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البند ٣ من جدول الأعمال* 

 تنشيط الإدارة العامة 
دور الموارد البشرية في تنشيط الإدارة العامة 

تقرير من الأمانة العامة 
 

موجز 
يعتـبر النـاس قـوام حيـاة المنظمـات ومصـدر عمليـات الإصـــلاح والتجديــد في أجــهزة 
الإدارة العامـة. وتمثـل معـارف موظفـي الخدمـة العامـة ومـهاراتهم وقيمـــهم ومواقفــهم العمــود 
الفقـري لأداء الدولـة. بيـد أنـه يتعـين أن ينظـر إلى تنشـيط الإدارة العامـــة مــن منظــور شــامل. 
ـــة  فتدريــب الأفــراد، علــى ســبيل المثــال، لا يمكــن أن ينعــزل عــن توقعــات الأداء لأي وظيف
ـــين. ولا يمكــن الفصــل بــين الأداء وخطــط تنميــة المــوارد البشــرية للموظفــين  أو منصـب مع
وأهداف المنظمة التي تستخدمهم والغرض مـن الخدمـات الـتي تقدمـها، وليـس بالإمكـان قطـع 
الصلة بين الأهداف والتكوين التنظيمي وتفهم إطار السياسة العامة، بما في ذلـك الطلـب علـى 
الخدمات من المواطنين المعنيين. ويتعذر في الوقت نفسه تقرير الأهداف والأولويـات وأهـداف 
الأداء لأي منظمة من المنظمات خارج برنامج السياسة العامة الأوسع على الصعيديـن الوطـني 

والحكومي والإطار الاجتماعي - الاقتصادي الكلي. 
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وتعتبر القيادة السياسية المحرك الرئيسي في تحقيق التواؤم بين جهود بنـاء قـدرات نظـام 
الإدارة العامـة والأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة. فبـدون قيـادة فعالـة وحازمـة، مـن العســـير تنشــيط 
ـــة  الإدارة العامـة في أي بلـد مـن البلـدان. وعلـى الرغـم مـن أنـه لا يمكـن المبالغـة في تـأكيد أهمي
إنشاء إطارات سـليمة في مجـال السياسـة العامـة والمجـال المؤسسـي، فـإن قيادتهـا هـي الـتي تقـود 
عمليـة التغيـير بصـورة رئيسـية. وهنـاك ضعـف رئيسـي في العديـد مـن برامـج إصـلاح القطـــاع 
العام، لا يزال يتمثـل عمليـا في الافتقـار إلى الـتزام حقيقـي مـن القيـادة بهـذه الجـهود. ولذلـك، 
فإن هذه العناصر، وإصلاح السياسـة العامـة والمؤسسـات والـتزام القيـادة، تعتـبر أمـرا جوهريـا 
لوضع استراتيجية ترمــي إلى تعزيـز قـدرة رأس المـال البشـري علـى تنشـيط الإدارة العامـة علـى 
ـــة طويلــة الأجــل،  الصعيـد الوطـني. ويؤكـد هـذا التقريـر علـى أن إصـلاح الإدارة العامـة عملي
تتطلب اعتماد استراتيجية شاملة من شأنها أن تعــزز تطويـر القـدرات الأساسـية علـى النـهوض 
بالقيادة؛ وصياغة سياسات عامة سليمـــة؛ وتشـجيع زيـادة التوجـه نحـو تعزيـز الأداء في تقـديم 

الخدمات؛ وتعزيز الترعة المهنية في الإدارة العامة. 
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مقدمة  أولا -
قـامت لجنـة خـبراء الأمـم المتحـدة المعنيـة بـالإدارة العامـة في دورتهـا الأولى المعقــودة في  - ١
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، بتحديـد سـتة مجـالات تتسـم بالأولويـة يمكـن أن تقـوم الـدول الأعضــاء في 
إطارها ببناء قدراتهـا علـى تنفيـذ إعـلان الألفيـة، بمـا في ذلـك أولويـة ”أن يطـور القطـاع العـام 
استراتيجية لتجنيد واسـتبقاء نصيـب معقـول مـن أفضـل المواهـب“(١). ونوقـشت هـذه المسـألة 
الرئيسية بصورة مستفيضة في الدورة الثانية للجنـة خـبراء الأمـم المتحـدة المعنيـة بـالإدارة العامـة 
ـــاده، ”أن الحاجــة إلى تنشــيط الإدارة  في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، الـتي خلصـت إلى اسـتنتاج مف
العامة وتصحيح مسارها لتمكين الـدول مـن الاضطـلاع بدورهـا المتغـير لأداء خدمـات أفضـل 
للمواطنين إنما تمثل أولوية رئيسية لجميع البلـدان“(٢). وعـلاوة علـى ذلـك، شـددت اللجنـة في 
ـــة في تحديــد نوعيــة الإدارة العامــة.  دورتهـا الثانيـة علـى أن قـدرة المـوارد البشـرية حاسمـة الأهمي
فالواقع أن ازدياد تعقيد عملية اتخـاذ القـرار والعمليـة الإداريـة، فضـلا عـن تـآكل قـدرة المـوارد 
البشرية على الاضطلاع بهذه المـهام الأساسـية، أمـر يجعـل مـن العسـير علـى العديـد مـن الـدول 
الأعضاء تنفيذ هدفي الحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية المستدامة، علـى النحـو المؤكـد عليـه 

في الأهداف الإنمائية للألفية“(٣). 
ويؤكد هذا التقرير أن تحقيــق الأهـداف الإنمائيـة الوطنيـة يتقـرر بوجـه عـام عـن طريـق  - ٢
جـودة المـوارد البشـرية في القطـاع العـام. ويجـري التوكيـد بوجـه خـاص علـى أهميـة اتبـاع نهــج 
شامل وموضوع محليا لتنمية القدرات، إذا كان يتعين أن تتمكن الحكومات مـن إنشـاء ’دائـرة 
فعالـة‘ تســـاعد فيــها الاســتثمارات في رأس المــال البشــري علــى تنشــيط الإدارة العامــة علــى 
الصعيد القطري. ويسترشد استعراض المسائل الحاسمة التي تعزز دور المـوارد البشـرية في تحويـل 

جودة الإدارة العامة بمجموعة الأسئلة التالية: 
ما هي الأسباب الرئيسية لتآكل قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وكيـف يمكـن  •

مواجهة هذه التحديات بأكثر الطرق فعالية؟ 
بالرغم من زيادة المؤهـلات التعليميـة والمهنيـة لكبـار موظفـي الخدمـة المدنيـة في معظـم  •
البلدان النامية خلال العقديـن المـاضيين إلى حـد كبـير، لمـاذا لم يحـدث تحسـن مـواز في 

جودة الإدارة العامة، بما في ذلك تقديم الخدمات؟ 
لماذا يعتبر من المهم اتباع نهج قطري شـامل في صياغـة أي اسـتراتيجية لتنشـيط الإدارة  •

العامة؟ 
إلى أي حد يمكن أن تعتمد البلدان النامية على نماذج الخدمة المدنية الناشــئة في البلـدان  •

الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية لإصلاح ممارسات إدارة الموارد البشرية؟ 
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مـا هـو دور التوظيـف والترقيـة بالاسـتناد إلى المؤهـلات في الارتقـاء بجـــودة رأس المــال  •
البشـري في الخدمـة العامـة؟ وكيـف يمكـن توظيـــف النســاء وجماعــات الأقليــات ممــن 

يتمتعون بمؤهلات أفضل من خلال نظم تستند إلى المؤهلات في الخدمة المدنية؟ 
ما هو دور الأجور في اجتذاب الموظفين من أصحاب المؤهلات العليا والاحتفاظ بهـم  •

في القطاع العام، ولا سيما بالنظر للظروف الراهنة في سوق العمل؟ 
ـــرية إلى  إلى أي حـد ينبغـي أن تعمـد البلـدان الناميـة إلى إحالـة مـهام إدارة المـوارد البش •

الوزارات والهيئات؟ 
مـا هـي نقـاط قـوة وضعـف نمـوذج الإدارة العامـة الجديـدة والنظـــام الــذي يســتند إلى  •

الوظائف الدائمة من منظور إدارة الموارد البشرية في الخدمة العامة؟ 
مـا هـي المعايـير الـتي يمكـن أن توجـه الحكومـات في اختيـار النمـاذج المؤسســـية لتنفيــذ  •

تطوير قدرات الموظفين وتدريبهم في القطاع العام؟ 
ما هو دور القيادة في تنشيط الإدارة العامة؟  •

ما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الأمـم المتحـدة في تيسـير العمليـة اللازمـة لبنـاء  •
القدرات في الدول الأعضاء؟ 

 
تحويل دور الموارد البشرية   ثانيا –
وضع نهج قطري شامل  ألف -

ـــا علــى حــد ســواء. وتتطلــب  يعتـبر نظـام تطويـر قـدرات الإدارة العامـة عمليـة وهدف - ٣
استراتيجية تنشيط الإدارة العامة تطوير القدرات بشكل متزامن على ثلاثة مسـتويات رئيسـية، 
وهي: (أ) البيئة التمكينية، (ب) مستوى الكيـان، (ج) المـوارد البشـرية (انظـر الشـكل أدنـاه). 
وتعرف البيئة التمكينية بوجه عام على أنها الإطار السياسـي والقـانوني والتنظيمـي الـذي يحكـم 
الإدارة العامــة؛ وهياكـــــل المســاءلة؛ والعلاقــــات الأوســع مــع نظــام الحكــــم؛ بالإضافـــة إلى 
ـــى مســتوى الكيــان تعزيــز أبعــاد مثــل الرؤيــة  تدفقـات المـوارد. ويسـتتبع تطويـر القـدرات عل
التنظيميـة والمهمـة والاســـتراتيجية؛ والثقافــة والهيكــل والاختصاصــات؛ والعمليــات؛ والمــوارد 
البشـرية والماليـة ومـوارد المعلومــات؛ والعلاقــات المتبادلــة مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، 
والهيـاكل الأساسـية. ويركـز بنـاء القـدرات علـى مسـتوى المـوارد البشـرية بوجـه خـــاص علــى 
الكفـــاءات المهنيـــة؛ وإدارة الأداء؛ والقيـــم والأخـــلاق والمواقـــف؛ ومـــهارات الاتصـــــالات؛ 
والعلاقات المتبادلة والعمل الجماعي في مكان العمل. بيد أن تطوير قــدرات المـوارد البشـرية في 



04-219885

E/C.16/2004/3

القطـاع العـام، لا يمكـن أن ينعـــزل عــن الإصــلاح علــى مســتوى البيئــة التمكينيــة والمســتوى 
التنظيمي. وتؤثــر الإطـارات القانونيــــة والسياسـية والهيـاكل المؤسسـية والقواعـد والإجـراءات 
التنفيذيـة تأثـيرا كبـيرا علـى المسـائل المتعلقـة بتوظيـف الموظفـين ونشـرهم وترقيتـهم وحوافزهـــم 

وروحهم المعنوية وأدائهم. 
 

 
ولا بد لدى وضع أي استراتيجية لتنشيط الإدارة العامـة مـن مراعـاة أن القطـاع العـام  - ٤
ـــاف المنظمــات الــتي تم إنشــاؤها لتلبيــة احتياجــات معينــة  يتـألف مـن العديـد مـن مختلـف أصن
للجماهـير. وقـامت هـذه الكيانـات خـلال فـترة مـــن الزمــن بتطويــر طابعــها الفريــد وثقافتــها 
التنظيمية. ولا بد من مراعاة هذا التغيير في أصل النمـاذج المؤسسـية(٤) والثقافـات التنظيميـة في 
القطـاع العـام لـدى وضـع اسـتراتيجية تنشـيط الإدارة العامـة، نظـرا لأنهـا تنطـــوي علــى مزيــج 
متنـوع مـن تدابـير تطويـر القـدرات. وكذلـك فـإن فـهم التفـاعل المعقـد بـين القـدرات والثقافــة 
والمعلومات والحوافز في أي سياق قطري معين، هو أمر عسـير في حـد ذاتـه. ولهـذه الأسـباب، 
فإن إنهاض الخدمة المدنيـة مـن موقـف ضعـف سـيكون دومـا جـهدا رئيسـيا يتطلـب مزيجـا مـن 

استراتيجية طويلة الأجل وتدابير قصيرة الأجل. 
وتشمل الجهود الراهنة لإصلاح الإدارة العامة بوجه عام إعادة تعريف دور الدولـة في  - ٥
الإدارة العامـة، بالإضافـة إلى التركـيز بشـكل أكـبر علـى التعـاون مـع القطـاع الخـاص والمجتمـــع 
المـدني في تقـديم الخدمـات. وفي معظـم الحـالات، لا يـزال الهـدف مـن هـــذه الجــهود يتمثــل في 
إعـادة تركـيز قـدرات القطـاع العـــام وتعزيزهــا لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئية المتزايدة باستمرار. ويتوقع من الدولة بصورة متزايدة أن تعمـل علـى الإصـلاح وتحقيـق 
اللامركزيـة والاسـتعانة بمصـادر خارجيـة لكـي تصبـح أكـثر كفـــاءة واســتجابة. ويتســم مبــدأ 
الكفـاءة بأهميـة رئيسـية إلى حـد كبـير في الإدارة العامـــة لهــذه الأيــام. ومــن الآثــار البينــة لهــذا 
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التحول في قيم المجتمع الـدور المتغـير الـذي يضطلـع بـه كبـار موظفـي الخدمـة المدنيـة في الإدارة 
العامة. وهناك على سبيل المثال اتجاه أساسي يشير على مـا يبـدو إلى أن كبـار موظفـي الخدمـة 
المدنية قد أصبحوا سياسيين بدرجة أكبر وتقنيين بدرجة أقـل، كلمـا تمتعـت المؤسسـات العامـة 
بدرجة أكبر من الاستقلال الذاتي التنفيـذي، وطـالب المواطنـون بتحسـين الكفـاءة والاسـتجابة 

في تقديم الخدمات. 
وفي الأجل الطويل، لا يمكن بناء مؤسسـات مسـتدامة إلا داخـل نظـام لـلإدارة العامـة  - ٦
يشجع الضوابط والموازين المناسبة من خلال المؤسسات الأساسية كالبرلمـان والقضـاء وهيئـات 
ــة(٥). إلا أن  الرقابـة بالإضافـة إلى الفصـل الواضـح بـين السـلطات فيمـا بـين فـروع الدولـة الثلاث
قادة الحكومات يحتاجون قبل الشروع في أي برنامج رئيسي لتنشيط الإدارة العامـة، إلى القيـام 
بتشـخيص متـأن للظـروف الموروثـة. ومـن المسـتحيل، أو مـن غـير العملـي علـى الأقـل، تطويـــر 
القدرات دون معرفة نقاط الضعف. ويعتـبر تقييـم القـدرات عمليـة يتـم بموجبـها تقييـم مختلـف 
أبعاد القدرات بصورة مهنية في سياق معين. ولذلك، فـإن أي تقييـم متـأن للقـدرات يمكـن أن 
يرشـد عمليـة إنشـاء إطـار مؤسســي قطــري، بمــا في ذلــك تطويــر عوامــل النجــاح الرئيســية، 

بالإضافة إلى تحديد القيم والمعايير والاختصاصات المهنية المشتركة بين الموظفين وتعزيزها. 
ويتمثل الافتراض الرئيسي لهذا التقرير في أن الناس هـم قـوام حيـاة المنظمـات ومصـدر  - ٧
عمليات الإصلاح والتجديـد في أجـهزة الإدارة العامـة. وتمثـل معـارف موظفـي الخدمـة العامـة 
ومهاراتهم وقيمهم ومواقفهم العمود الفقري لأداء الدولة. ويتعـين تطويـر جميـع هـذه الصفـات 
الأربع في آن معا من أجل تحقيق تحسن ملحـوظ في أداء المنظمـات. وفي بعـض البلـدان، يمكـن 
الاحتجاج، على سبيل المثال، بأنه بينما تم إحراز تقـدم كبـير في بنـاء معـارف ومـهارات كبـار 
موظفي الخدمة المدنية، فلم يجر إيلاء اهتمام كاف لتطوير قيـم ومواقـف الموظفـين الـتي تشـكل 
أساس ثقافة المنظمات. ولذلك، فإن تحسين إدارة المـوارد البشـرية، مـن خـلال الموظفـين الذيـن 
يتمتعون بالمهارة والكفاءة والحمـاس، ومـن خـلال مديريـن يتمتعـون بالصلاحيـات ويتحملـون 
المسـؤولية ويخضعـون للمسـاءلة، يعتـبر أسـاس تقـديم الخدمـات في القطـاع العـام بصـــورة أكــثر 

كفاءة. 
وبالرغم من أن العديد من البلدان النامية تواجه تحديات جديـدة ومعقـدة، فإنهـا تعـاني  - ٨
في الوقـت نفسـه مـن نزيـف هـام في الأدمغـة في القطـاع العـام(٦) ممـا يـؤدي إلى تـآكل كبــير في 
القدرات التنظيمية والتقنية والإدارية. وقد نجم نزيف الأدمغة عـن عـدد مـن العوامـل المترابطـة، 
كالأجور الأكثر جاذبية في القطاعين الخاص وغير الحكومي؛ وفقدان الأبهـة في مفـهوم الخدمـة 
العامة؛ وزيادة تسييس وتخفيض المعايير المهنيـة؛ والتـآكل التدريجـي لنظـم الحكـم الوطنيـة. وقـد 
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سـاهمت هـذه العوامـــل معــا في تقليــل هيبــة التوظــف في القطــاع العــام وقيمتــه الاجتماعيــة. 
ويقتضي عكس اتجاه هذا التآكل لرأس المال البشري، وتحويل النـاس إلى آلـة للتغيـير والتجديـد 

في الإدارة العامة وجود قيادة تتمتع بالبصيرة وتخطيط وإدارة استراتيجيين على السواء. 
ـــق التعبــير بوضــوح عــن رؤيــة  وتضطلـع القيـادة السياسـية بـدور هـام للغايـة عـن طري - ٩
ـــوغ  الإصـلاح، وإبـداء شـعور بالاتجـاه، وإشـراب الموظفـين بشـعور مـن المسـؤولية الجماعيـة لبل
الأهداف والاستراتيجيات المتفق عليها. فالقيادة - السياسية والإدارية علـى حـد سـواء - هـي 
التي توجه عملية التغيير بصورة رئيسية. وقد تجلى هذا الـدرس بصـورة واضحـة في العديـد مـن 
البلـدان الـتي لم يـؤد فيـها تنفيـذ عمليـة كـبرى لتحسـين مسـتوى كـل مـن الإطـارات السياســـية 
والقانونية ومعارف ومهارات كبـار المسـؤولين في الخدمـة المدنيـة إلى تحقيـق مكاسـب متكافئـة 
في الجـودة والكفـاءة الإداريـة في القطـاع العـام. وهـذه معضلـة تحتـاج الحكومـات إلى حلــها إذا 
أرادت أن تجري أي تحسين أساسي في تقديم الخدمات إلى الجمهور. فهناك ضعـف رئيسـي في 
العديد من مبادرات الإصلاح يتمثل دون شك في الافتقار إلى الالتزام المطـرد مـن القيـادة. وفي 
حين أن البلدان التي نجحـت في تعزيـز الإدارة العامـة قـد اتبعـت اسـتراتيجيات إصـلاح مختلفـة، 
فإنهـا جميعـا تشـترك في أن لهـا قيـادة تمتلـك الشـجاعة السياسـية والتصميـم علـى اتخـــاذ قــرارات 

صعبة وتنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها. 
  

خلق بيئة تمكينية  باء -
يعيـش الموظفـون في الخدمـة المدنيـة تحـت ضغـط شـديد في العديـد مـــن البلــدان جــراء  - ١٠
اجتماع عوامل مختلفة. فـالدور المـتزايد الـذي يؤديـه القطـاع الخـاص في مجـال التنميـة الوطنيـة، 
ـــانتقلت مــن  علـى سـبيل المثـال، أدى إلى تغيـير المسـؤولية الـتي تقـع علـى عـاتق الإدارة العامـة ف
تشغيل الاقتصاد إلى الإشراف على سيره وتيسيره. وأفضى تغيير المســؤوليات هـذا داخـل نظـام 
إدارة الشؤون العامة إلى جملة أمـور، مـن بينـها اشـتداد الحاجـة إلى قيـام موظفـي الإدارة العامـة 
بتنسـيق الخيـارات السياسـية العامـة وصياغتـها وحـل التراعـات وتعزيـــز تنميــة القطــاع الخــاص 
وإدارة العقـود مـن البـاطن وإنفـاذ الأطـر القانونيـة والتنظيميـة. كمـا أن تغـير القيـم الاجتماعيــة 
يؤثر تأثيرا كبيرا في طبيعة الخدمة المدنية وعملياتها في جميع أنحاء العـالم. وكـل هـذه الاتجاهـات 
ـــة في ســلوك وقيــم  مجتمعـة تسـتلزم كفـاءات جديـدة مـن المـوارد البشـرية والتحلـي بـروح مهني

موظفي الخدمة المدنية. 
والتغيرات التي شـهدتها أسـواق العمـل مؤخـرا توفـر أيضـا للموظفـين الموهوبـين فرصـا  - ١١
غير مسبوقة للتنقل من مهنـة إلى أخـرى وللتطـور مـهنيا. وثمـة تحـول في الطلـب علـى الموظفـين 
ذوي المؤهـلات العاليـة في البلـدان الناميـــة وذلــك نتيجــة لازديــاد فــرص العمــل في القطــاعين 
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ـــة الاقتصاديــة، يفضــي هــذا التحــول في الطلــب علــى  الخـاص وغـير الحكومـي. ووفقـا للنظري
الموظفـين المـاهرين عـادة إلى ارتفـاع أجـور كبـار الموظفـين في الخدمـة المدنيـة. غـير أن قـــرارات 
تحديد الرواتب في القطاع العام نادرا جدا ما تتبع هذا النمط المرن. وهذا التصور بـأن القطـاع 
العـام عـاجز في بلـدان عديـدة عـن تقـديم شـروط عمـل تنافسـية إلى الموظفـــين ذوي الكفــاءات 
العاليـة يجعـل مـن الأصعـب علـى الحكومـات جـذب الموظفـين المدنيـــين ذوي المــهارات العاليــة 
والاحتفـاظ بهـم. وعليـه، أبـرزت زيـادة الطلـب علـى الموظفـين الأكفـاء مـدى أهميـة المكافــآت 
الماليـة المناسـبة في جـذب الموظفـين الأكفـاء إلى القطـــاع العــام والاحتفــاظ بهــم فيــه. كمــا أن 
ضغوط التنافس أدت إلى تعزيز تأثير المكافآت غير المالية الأخرى، من مثل زيادة فـرص العمـل 

المفتوحة ورفع مستوى تمكين الموظفين ذوي الكفاءات العالية والمتفانين في مكان العمل. 
 

إعادة بث الشعور بالاعتزاز إلى الخدمة العامة  - ١
١٢ -يؤثر الشباب الموهوبون عـادة الانضمـام إلى الخدمـة العامـة بسـبب مـا تقدمـه مـن فـرص 
عمل تحفز النشاط الذهني وما تتسم به من هيبة وما تنطوي عليه من إمكانيـات التقـدم مـهنيا. 
وفي الواقع، يعتبر وجود آفـاق للتطـور المـهني بوجـه عـام أحـد العوامـل الحاسمـة الـتي تؤثـر علـى 
الاحتفاظ بالموظفين ذوي الكفاءات العالية في الخدمة المدنيـة. لكـن في الفـترة الأخـيرة، بـرزت 
متغيرات أخرى تتسم أيضا بأهميـة شـديدة، مثـل الأجـور الـتي يعطيـها القطـاع العـام والصـورة 
المهنيـة الـتي يعكســـها. وفي الوقــت نفســه، ســريعا مــا تتغــير الكفــاءات المطلــوب أن يمتلكــها 
الموظفـون المدنيـون، وذلـك بفعـل اجتمـاع العديـد مـن العوامـل علـى كـل مـــن الصعيــد المحلــي 
والوطني والعالمي. ولذلك، يلزم على الحكومات خلق بيئة تمكينية وتقـديم حوافـز كافيـة بحيـث 
يتـم الاحتفـاظ بـالموظفين ذوي الكفـاءات العاليـــة في الخدمــة العامــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، 
سيتعين على الحكومـات تكريـس المزيـد مـن المـوارد لتحسـين صـورة الخدمـة العامـة. ويشـتمل 
هذا أيضا على إعلاء شأن موظفي الخدمة العامة البارزين؛ وتزويـد الموظفـين الذيـن يسـتحقون 
بفرص تعلم وتدرب مفيدة؛ وعرض وظـائف مغريـة في الخدمـة المدنيـة علـى أفضـل المتخرجـين 
الشـباب؛ وتنظيـم برامـج توجيهيـة للموظفـين الجـدد؛ وتشـجيع وســـائط الإعــلام علــى زيــادة 
ـــة للــترويج  تغطيتـها لعمـل موظفـي الخدمـة العامـة؛ وتنظيـم فعاليـات خاصـة ومنتديـات مفتوح
دعائيا للأعمال التي تضطلع بها المؤسسات العامة؛ ومنـح جوائـز للأفرقـة والأفـراد المتمـيزين في 

أدائهم؛ والاحتفال بـ ”يوم للخدمة المدنية“، وما إلى ذلك. 
إن التآكل الذي تشهده حاليا قدرات الخدمة العامة هو ظاهرة من الظواهـر الواضحـة  - ١٣
التي تعكس عصرنا(٧). وتتخذ عملية التآكل هذه عـدة أشـكال، لكنـها منتشـرة في جميـع أنحـاء 
العالم. وهي تتجسد في كل بلد من البلدان بفقدان هيبتـها وتقلـص جاذبيتـها، مـع أنهـا كـانت 
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حتى وقت قريب جدا مكانا يختاره الشــباب والموهوبـون في العديـد مـن البلـدان. وأدى تقلـص 
الهيبـة الـتي كـــانت تمــيز الخدمــة المدنيــة إلى إضعــاف قــدرة الدولــة علــى الاضطــلاع بمهامــها 
ـــبر  الدسـتورية إضعافـا شـديدا. وفي بعـض البلـدان الناميـة الـتي ترتفـع فيـه معـدلات البطالـة، تعت
الخدمة المدنية المكان الذي يُلجأ إليه كآخر حل للاحتمـاء مـن التقلبـات السـائدة. ومـع ذلـك، 
فإن الحكومة ليست قادرة إلا على جذب إما الأفراد الذين لا يمتلكون أي مـهارات أو الأفـراد 
الذين يمتلكون كفاءات محدودة في السوق. وثمة مشـاكل علـى أرفـع مسـتويات الخدمـة المدنيـة 
في جذب الأخصائيين والمستشارين المعنيين بوضع السياسـات العامـة والمـدراء الأكفـاء. ويبـدو 
أن هـذا التـآكل في القـدرات مـن المـوارد البشـرية الـذي يعـاني منـه القطـاع العـام قـد بلـغ نســبا 
عاليـة جـدا في بعـض أنحـاء العـالم، لا سـيما في ضـوء تنـامي طلبـات المواطنـين علـى المزيـــد مــن 
الكفاءة والقدرة على الاستجابة في تقديم الخدمات. وسـواء كـان ذلـك وهمـا أم حقيقـة، يـرى 
موظفو القطاع العام أن الاتجاه نحـو تسـييس وخصخصـة كـل حقـل مـن حقـول القطـاع العـام 
هـو تجســـيد لشــعور مــتزايد لديــهم بــأنهم لم يعــودوا يخدمــون ”الصــالح العــام“، أو المواطــن 

أو الدولة، بل يخدمون فردا أو وزيرا. 
ومـن الجلـي أن القيـم تغـيرت في العديـد مـن البلـدان، ويعـود ذلـك إلى الأهميـة النســبية  - ١٤
التي يتسم بها القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. وقوض هـذا التحـول إلى حـد كبـير صـورة 
الخدمة المدنية وجعـل مـن القطـاع الخـاص في نظـر غالبيـة الشـباب المتعلمـين والموهوبـين ”رب 
العمـل المختـار“. ويرجـح ألا يتوقـف هـذا الاتجـاه إلا إذا ردت الدولـة علـــى هــذا الوضــع ردا 
مقنعـا، تتطـرق فيـه إلى مسـألة الشـعور بـالاعتزاز النـاجم عـن العمـل في القطـاع العـام؛ وأجــور 
الموظفـين المدنيـين؛ وتعريـف دور الدولـة في الإدارة العامـــة تعريفــا أوضــح؛ وتطويــر كفــاءات 
ـــالدوافع والإلهــام الــتي تعــني الكثــير  الموظفـين الأساسـية؛ ومجموعـة العوامـل الأخـرى المتعلقـة ب

للشباب الموهوبين، وتجعلهم يطمحون إلى العثور على مهنة في الخدمة العامة. 
وثمــة أمــر ضــروري لإعــادة الشــعور بــالاعتزاز إلى الخدمــة المدنيــة، ألا وهــو تعيـــين  - ١٥
الموظفـين المدنيـين وترقيتـهم علـى أســـاس الجــدارة، وذلــك عــبر التقيــد بمعايــير مشــددة لــدى 
التوظيف وتوفير فرص للتقدم مهنيا على أساس الأداء. ويضفي معيار الجدارة صفة الهيبـة علـى 
العمل في الخدمة المدنية ويشجع الموظفين ذوي الكفاءات العالية على انتقـاء القطـاع الحكومـي 
كـ ”رب عمل مختار“. كما أن نظام التعيين والترقية القائم على الجدارة، الذي أضحـى جـزءا 
لا يتجـزأ مـن ”العقـد النفسـي“(٨) القـائم بـين الموظفـين والمـدراء في القطـاع العـام، يرجـــح أن 
يشـجع انتشـار ثقافـة تركـز علـى الأداء والحـس المـهني في الخدمـة المدنيـة، ممـــا يــؤدي إلى رفــع 

مستوى التطابق بين مسلكي الموظفين المدنيين المتوقع والفعلي. 
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ويعد تحسين سياسات الترقية إحدى الوسائل الكفيلة بتطويـر الموظفـين الشـباب ذوي  - ١٦
الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم. فتكليف الموظـف بمـهام أكـثر حفـزا للنشـاط الذهـني وترقيتـه 
على أساس ما يحققه من إنجـازات، علـى سـبيل المثـال، يؤديـان دورا هامـا في توظيـف الشـباب 
ذوي الكفـاءات العاليـة والاحتفـاظ بهـم. وثمـة وسـيلة أخـرى لتوظيـف الخريجـين الشــباب ذوي 
الكفاءات العالية في القطاع الحكومي تتمثل في توفير فـرص مغريـة تقـدم تدريبـا مـهنيا وحرفيـا 
أكثر تركيزا في الخدمة العامة. كما أن وجود برنامج لبناء قدرات الموظفين الشـباب الموهوبـين 
ــز  في مجـالهم المـهني، ترافقـه إمكانيـة مغريـة للتطـور مـهنيا، يمكـن أن يـؤدي دورا رئيسـيا في تعزي
قـدرة القطـاع العـام علـى التنـافس لتوظيـــف أفضــل الخريجــين قياســا للقطــاعين الخــاص وغــير 

الحكومي. 
 

تعزيز احترام الحس المهني  - ٢
١٧- تشير الأدلة التجريبيـة بوضـوح إلى أن المؤسسـات البيروقراطيـة الـتي تسـير فيـها الأعمـال 
سـيرا حسـنا يمكـن أن تسـاهم في تعزيـز النمـو وخفـض حـدة الفقـر(٩). ولتحقيـق هـذا الهــدف، 
ـــاء  لا بـد مـن التوظيـف والترقيـة إمـا علـى أسـاس تنافسـي أو علـى أسـاس الجـدارة مـن أجـل بن
مؤسسة بيروقراطية فعالــة. وفي البلـدان الـتي تكـثر التعيينـات السياسـية في خدمتـها المدنيـة، وفي 
الوقت نفسه تكـون فيـها أجـور موظفيـها الرسميـين منخفضـة والضوابـط والضمانـات ضعيفـة، 
كانت معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية أقـل بكثـير قياسـا للبلـدان الأخـرى. وفي 
هـذا الصـدد، مـن الأهميـة بمكـان توضيـح دور السياسـيين وكبـــار الموظفــين المدنيــين في الإدارة 
العامة، إذ أن هذه العلاقة يمكن أن تؤثر إلى حـد كبـير في مسـتوى الحـس المـهني في مؤسسـات 

الحكومة. 
وتتميز الخدمة المدنية التي تسير أعمالها سيرا حسنا بالحس المهني والفعاليـة والاسـتجابة  - ١٨
والحياد والمعايير الأخلاقية الرفيعة وحس التضامن وبعد النظر. وباختصار، يكون هنـاك تطـابق 
شديد بين مسـلكي موظفـي القطـاع العـام، المتوقـع والفعلـي. غـير أنـه في العديـد مـن البلـدان، 
لا تستوفي الخدمة المدنية هذه المعايير، بل هي، بدلا من ذلك، تتسم بالمحسـوبية والمحابـاة وتـدني 
مستوى الحس المــهني والفعاليـة وارتفـاع درجـة الفسـاد. وعليـه، تكـون هنـاك حاجـة ماسـة في 
ظـل هـذه الظـروف إلى توافـر القـدرة المؤسســـية والإرادة السياســية لتغيــير الثقافــة الســائدة في 
مؤسسات القطاع العام. وقد حققت بعض البلدان منـذ فـترة تقدمـا حقيقيـا في هـذا المضمـار. 
ففي أفريقيا، على سبيل المثال، بذلت بلدان جنوب أفريقيا وناميبيا وغانا في السـنوات الأخـيرة 
جـهودا متضـافرة مـن أجـل مواءمـة قوانـين الخدمـة المدنيـة مـع المعايـير الرفيعـة المسـتوى للحـــس 

المهني والأخلاق. 
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ـــن البلــدان في الســنوات الأخــيرة إلى  وأدت إعـادة هيكلـة الخدمـة المدنيـة في العديـد م - ١٩
خفض عدد الموظفين المدنيين وإلى توظيف أفراد جدد مـن القطـاعين الخـاص وغـير الحكومـي. 
وفي حـين أن الموظفـين الجـدد كثـــيرا مــا يجلبــون معــهم مــا يســود القطــاع الخــاص مــن قيــم 
وممارسات، فقد أدت هذه الاستراتيجية في الوقت نفسـه إلى بـروز تحديـات جديـدة، مـن مثـل 
ـــاء مــهارات الموظفــين الجــدد في وقــت قصــير لتمكينــهم مــن اســتيعاب الأطــر  الحاجـة إلى بن
السياسية العامة، بوصف ذلك شـرطا مسـبقا لا بـد منـه لرسـم سياسـات تنفيـذ فعالـة لتحسـين 
طريقــة تقــديم الخدمــات. ومــع ذلــك، يبــدو بشــكل عــام أن هــذه الاســتراتيجية المتمثلـــة في 
الاستعانة بموظفي القطاع الخاص لأداء مهام خاصة بالقطاع العام تبدو واعدة إلى حـد مـا مـن 
حيث رفع مستويات الموظفين المهنيين وفعاليتهم، لا سيما في المجالات التي ينخفض فيـها عـادة 

مستوى تقديم الخدمات وتلبيتها انخفاضا شديدا. 
ـــدر  وأدى أيضـا اعتمـاد نمـوذج ”الإدارة العامـة الجديـدة(١٠) بشـكل عـام إلى ممارسـة ق - ٢٠
أكـبر مـن المسـاءلة السياسـية تجـاه كبـار صـــانعي القــرارات في الحكومــة. إلا أن الطريقــة الــتي 
سيحقق فيها نظام الخدمة المدنيـة الدائـم التطـور التـوازن بـين المبـدأ التقليـدي للحيـاد السياسـي 
للموظفـين العموميـين، الـذي هـــو في أســاس النظــام المــهني، مــن جهــة، والمتطلبــات الجديــدة 
لتحسـين اسـتجابة موظفـي الخدمـة المدنيـة أو مـا يســـمى كثــيرا ”الترعــة المهنيــة“، مــن جهــة 
أخرى، ستشكل في غالب الظن تحديا كبيرا في إطـار نمـوذج ”الإدارة العامـة الجديـدة“. ومـع 
أن هـذه المسـألة أساسـية لوضـع أي نظـام للخدمـة المدنيـة ذي توجـه مـهني، ومـع أن النمـــوذج 
المفضَّل سيختلف من بلد إلى آخر، فثمة توافق آراء على أنه ينبغي لأطـر إدارة المـوارد البشـرية 
في الخدمة العامة أن تروج دائما لأهمية المعايير الأخلاقية العاليـة والتجـاوب، فضـلا عـن تطبيـق 
ـــد مــن  مبـدأ الجـدارة في التوظيـف والترقيـة. وقـد يبـدو في معظـم البلـدان الناميـة، حيـث الرصي
ـــه مــن ضعــف في الأنظمــة المؤسســية  الموظفـين المدربـين جيـدا منخفـض عمومـا، مـع مـا يرافق
ـــز كــل مــن الإدارة  للمراقبـة والمحاسـبة، أن النظـام الوظيفـي الدائـم ميـال بدرجـة أكـبر إلى تعزي

المهنية لشؤون الموظفين وإدارة القطاع العام. 
 

تحسين ظروف الخدمة  - ٣
خلُصـت دراسـة(١١) أجراهـا الأسـتاذان إيفـانز وروش في عـام ١٩٩٦ إلى أن التوظيــف  - ٢١
والترقيـة علـى أســـاس الجــدارة وكفايــة الأجــر يرتبطــان بــالنمو الاقتصــادي وكذلــك بنظــرة 
المســتثمرين إلى القــدرات البيروقراطيــة، حــتى مــع مراعــاة الفــــوارق في المدخـــول والمســـتوى 
التعليمي. ويُبرِز هذا الاستنتاج أهمية الأجر الكافي في جـذب واسـتبقاء الموظفـين ذوي الكفـاءة 
العالية في خدمة الدولة. بيد أن رواتب موظفي الخدمة المدنيـة، ولا سـيما كبـار المسـؤولين، في 
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العديد من البلدان الناميـة تدهـورت بسـرعة في الأعـوام الأخـيرة، مقارنـة بتلـك الـتي يتقاضاهـا 
أقرانهـم في القطـاع الخـاص والقطـاع غـير الحكومـي. وفي الوقـت نفسـه، ارتفـع عـدد الموظفــين 
العموميـين إلى حـد كبـير بسـبب الضغـط السياسـي الممـارَس لإيجـاد عمـل للعـــاطلين. وكــانت 
النتيجة المباشرة لهذا الأمر حدوث تقلص كبير في رواتب موظفي الخدمة المدنية، قلّـص بـدوره 
القـدرة التنافسـية للدولـة كـرب عمـل لموظفـين علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، كثـيرا مـا سُـمح بتقليـص رواتـب كبـــار الموظفــين الذيــن يصوغــون السياســات العامــة 
ويوجـهون تنفيذهـا، بنسـبة تفـوق تلـك المســـجلة للفئــات الأدنى مــن الخدمــة المدنيــة، وذلــك 
لأسـباب سياسـية، مـا قـوض إلى حـد كبـير قـدرة الدولـة علـــى مــلء الوظــائف الهامــة الرفيعــة 
ـــرائية  المسـتوى بأشـخاص موهوبـين. ففـي جمهوريـة تترانيـا المتحـدة مثـلا، يقـدَّر بـأن القـوة الش
لأجـور الخدمـة المدنيـة في عـام ١٩٨٦ كـانت تشـكل جـزءاً مـن عشـــرين فحســب مــن تلــك 
المسجلة لعام ١٩٦٩، مع ما يستتبع ذلك مــن تأثـير كبـير علـى إنتاجيـة الموظفـين(١٢). ومـع أن 
أجـور موظفـي الخدمـة  المدنيـة لا تشـكل الحـافز الوحيـد لجـذب الموظفـين الأكفـــاء إلى العمــل 
بالحكومـة، فـإن الرواتـب تشـكل عـاملا مـتزايد الأهميـة عنـد التنـافس علـــى اجتــذاب موظفــين 

جدد، لا سيما بين الخريجين الشباب المؤهلين. 
ولا يوجد مقياس عالمي للنسبة المثلى بين رواتب القطاعين العام والخاص. ففـي بعـض  - ٢٢
البلـدان، مثـل سـنغافورة، يمكـن أن تكـون رواتـب موظفـي الخدمـة المدنيـة أعلـى في الواقـع مــن 
الرواتـب المدفوعـة في القطـاع الخـــاص. بيــد أن هــذا اســتثناء في القــاعدة. فرواتــب الموظفــين 
العموميين هي بشكل عام أدنى إلى حد كبير من تلك الـتي يتقاضاهـا موظفـو القطـاع الخـاص. 
ـــى  ومـع ذلـك، فبغيـة تعزيـز أداء الخدمـة المدنيـة في كثـير مـن البلـدان تعزيـزا كبـيرا، سـيتعين عل
الحكومات في العديد من الحالات خفض عـدد الموظفـين العموميـين وتقليـص هيكـل الأجـور، 
ورفع معدلات الأجور. لكن هذه العملية تبقى، من جهـة أخـرى، صعبـة التطبيـق مـن الناحيـة 
السياسية وتستلزم مشاورات واسعة مع ممثلي نقابـات الموظفـين. وبعـض البلـدان هـو حاليـا في 
صـدد اعتمـاد سياسـات جديـدة متعلقـة بـالرواتب وإيجـاد حوافـز مســـتندة إلى الأداء، وحوافــز 
أخرى، لجذب الموظفين وتحفيزهم. فأنشأت عدة بلدان مثـلا مجـالس مسـتقلة لإعـادة النظـر في 
الرواتـب بغيـة إرشـاد الحكومـة في اتخـاذ القـرارات المتعلقـة برواتـب كبـار الموظفـين الحكوميــين 
على أساس معايير محددة جيدا. وقد أضافت هذه النهُج المؤسسية بشكل عام درجـةً أكـبر مـن 

الترعة المهنية والشفافية لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بأجور كبار موظفي الخدمة العامة. 
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ثالثا - لِبن البناء في تطوير قدرات الموارد البشرية 
ــاصر  يركـز هـذا الجـزء علـى وضـع اسـتراتيجية لتنميـة القـدرات، تتـألف مـن خمسـة عن

رئيسية وتهدف إلى تعزيز نوعية رأس المال البشري في القطاع العام.  
 

بناء إطار مؤسسي مناسب  ألف -
رغم وجود توافق عام للآراء بشأن الكفـاءات الأساسـية المطلوبـة لتحقيـق إدارة عامـة  - ٢٣
فعالة، فثمة توافق أقل بين السياسيين والممارسين والأكاديميين علـى الإطـار المؤسسـي الأنسـب 
لزيـادة تطويـر تلـك المـهارات الهامـة. وقـد تطـور في العقـود القليلـة الماضيـة نموذجـان متنافســان 
يقدمان حلا ممكنا في وسع الحكومات اعتماده في مواجهة هـذا التحـدي. النمـوذج الأول هـو 
النظـام الوظيفـي التقليـدي، في حـين أن الثـاني هـــو نمــوذج ”الإدارة العامــة الجديــدة“ العمليــة 
المنحى. ولكل منهما نقاط ضعف ونقاط قوة، إلا أنهمـا يسـتندان إلى حـد كبـير إلى منطلقـات 
إداريــة وافتراضــات وأنظمــة قيــم مختلفــة، مــا يعطـــي بنهايـــة المطـــاف مواصفـــات متناقضـــة 

لـ ”الموظف العمومي المثالي“. 
والاختيـار بـين النظـام الوظيفـي الدائـم ونمـوذج ”الإدارة العامـــة الجديــدة“ أو نمــوذج  - ٢٤
يجمع بين الاثنين، إنما يعتمد دائما على السياق المحلي. إذ أن نموذج ”الإدارة العامـة الجديـدة“ 
قد يكون مناسبا مثلا في الأمـاكن الـتي تتوفـر فيـها الشـروط التاليـة: وجـود رصيـد ضخـم مـن 
الأفـراد المـاهرين في سـوق العمـل؛ واحـترام سـيادة القـانون؛ والغيـاب النسـبي لمحابـاة الأقـــارب، 
ـــة؛ ووجــود تقليــد مــن الشــفافية في توظيــف  والمحسـوبية أو التبعيـة السياسـيين في الإدارة العام
ـــة وتحديــد رواتبــهم وترقيتــهم؛ ووجــود ثقافــة مؤاتيــة للتنقــل الجغــرافي  موظفـي الخدمـة العام
والوظيفـي. وحـتى لـدى اسـتيفاء الشـروط أعـلاه، فقـد يكـون تطبيـق النمـوذج العملـي المنحــى 
أوفر حظا في الفئات الوظيفية في القطاعين الخاص والعام، وحيث تكون شـروط الخدمـة قابلـة 
للمقارنة نسبيا. ومن جهة أخرى، قد يبدو أن الشروط أعـلاه قلمـا تُسـتوفى في البلـدان الناميـة 
التي قد لا تكون قدراتها وثقافتها في معظم الحالات قـد بلغـت بعـد مـن النضـج مـا يمكِّنـها مـن 
اعتمـاد نمـوذج ”الإدارة العامـة الجديـدة“. لـذا يستحسـن عمومـا أن تتجـه البلـدان الناميـة نحــو 
إنشاء هيئة مركزية فعالة لإدارة شؤون الموظفين تكون قـادرة علـى العمـل كهيئـة مهنيـة عادلـة 
غير سياسية التوجـه تـذود عـن أفضـل التقـاليد والقيـم في الخدمـة العامـة، وكذلـك نحـو اعتمـاد 
نظام وظيفي يكفل توفير العمل على أساس الجدارة، ويكـون مقترنـا بتركـيز قـوي علـى تنميـة 
قدرات الموظفين. وآثر مؤخرا بعض البلدان الأخذ بنموذج مشترك من خـلال إنشـاء ”خدمـة 
تنفيذية عليا“ من أجل الترويج لقدر أكـبر مـن التماسـك بـين موظفـي الخدمـة المدنيـة الرفيعـي 
المستوى في القطاع العام؛ وتعزيز الحفاظ على الذاكـرة المؤسسـية؛ وتقريـب مصـالح المسـؤولين 
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الرئيسـيين مـن مصلحـة الدولـة. بيـد أن ثمـة وظـائف أخـرى في الخدمـة المدنيـة تكـــون خاضعــة 
للمنافسة المفتوحة في سوق العمل  وفقا لهذا النموذج. 

ويوفـر النظـام الوظيفـــي التقليــدي بشــكل عــام الإطــار المؤسســي الأفضــل لتوظيــف  - ٢٥
ـــة التاليــة: (أ) حيــث يكــون للحكومــة نصيــب  الموظفـين والاحتفـاظ بهـم في المجـالات الوظيفي
الاحتكار، أو حيث لا يضطلـع القطـاع الخـاص بـدور هـام، و (ب) حيـث يلـزم توافـر درجـة 
عالية من الاستنساب والسرية، و (ج) حيث يلزم توافـر درجـة عاليـة مـن الاتسـاق، أو حيـث 
تشكل الذاكرة المؤسسـية عـاملا هامـا قـد يكـون أكـثر أهميـة مـن التمكـن التقـني و (د) حيـث 
تدعو ضرورة التحلي بالكفاءة الحيادية وبالموضوعية وعدم التحيز إلى الانفصـال إلى حـد كبـير 
ـــائف الواقعــة  عـن الأنشـطة الحزبيـة وعـن السـعي إلى تحقيـق مكاسـب. وكثـيرا مـا تشـمل الوظ
ضمـن هـذه الفئـات محللـين للسياســـات رفيعــي المســتوى، ومستشــارين لشــؤون السياســات، 
ومديرين للبرامج ومديرين للموارد (المالية والبشـرية والمعلومـات) وقضـاة ومراجعـي حسـابات 

ومراقبين ماليين. 
ـــتي يواجهــها معظــم البلــدان، فضــلا عــن  وبـالنظر إلى الضغـوط الماليـة والاقتصاديـة ال - ٢٦
الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق العمــل بشـكل خـاص، وفي 
ـــدأ يــبرز علــى أنــه يستحســن أن تنظــر  العولمـة بشـكل عـام، يبـدو أن هنـاك توافقـا في الآراء ب
الحكومات في التحرك تدريجيا نحو وضع أطر عمالة أكـثر انفتاحـا ومرونـة، والعمـل في الوقـت 
ـــز الحفــاظ علــى  نفسـه علـى كفالـة اتسـام هـذه الأطـر بالإنصـاف والهيكلـة الجيـدة وعلـى تعزي
الممارسات الأخلاقية التقليديـة وعلـى مسـتوى عـالٍ مـن المسـاءلة في الخدمـة العامـة، ومـن بـين 
هذه القيم التراهة والترعة المهنية والنظرة البعيدة لموظف الخدمة المدنية. وبات الآن مـن المقبـول 
إلى حد كبير أيضا أن ما من بلد يمكنه أن يعيد تكرار تجربة إصلاح إدارة المـوارد البشـرية الـتي 
خاضها بلد آخر. لذا ينبغي للبلدان النامية أن تتّبع نهجا حذرا مـتى تعلـق الأمـر باعتمـاد نمـاذج 
للخدمة المدنية نشأت في بلدان أكثر تقدما مـن الناحيـة الاقتصاديـة، كمـا ذُكـر سـابقا. ويعـني 
ذلـك أنـه في حـين لا تــزال مبــادئ الإدارة العامــة الســليمة كالفعاليــة والشــفافية والاســتجابة 
والمساءلة مقبولة عالميا، فإنه يتعين على البلدان تكييفها لتتماشى والسياق المحلــي. ومـع أن قيـام 
ـــوزارات  الوكـالات المركزيـة كـهيئات الخدمـة العامـة، بتفويـض مهمـة توظيـف الموظفـين إلى ال
والهيئات أثبت فعاليته بشكل عام، فإن وجود آلية كافية للرقابة ومراقبة النوعيـة في هـذا المجـال 
أمر أساسي لتجنُّب إسـاءة اسـتعمال السـلطة وسـوء ممارسـتها. لـذا ينبغـي العمـل عمومـا علـى 
تفويض مسؤوليات التوظيف ولكن بشـكل تدريجـي، لا سـيما في البلـدان الـتي لا تتوافـر لـدى 
الوزارات والهيئات فيها قدرات كافية لإدارة الموارد البشرية. وينبغي مـن ثم بنـاء قـدرات قويـة 

لإدارة الموارد البشرية في الوزارات والهيئات بشكل مواز مع إناطة المهام ذات الصلة. 
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وبسبب الطابع الدائم التطور لتخطيــط الأعمـال التجاريـة في منظمـات القطـاع العـام،  - ٢٧
الذي يشدد بشكل أكبر على النتائج والنواتـج المحـددة جيـدا، ينبغـي أيضـا لتعزيـز إدارة المـوارد 
البشـرية وإصـلاح أنظمـة الإدارة الماليـة أن يتمـا جنبـا إلى جنـب. لـذا ينبغـي توخـي الحــرص في 
توقيت التزامن بين إصلاح إدارة الموارد البشرية والإصـلاح المتصـل بـالإدارة الماليـة بغيـة كفالـة 
الاتساق على نحـوٍ مـرضٍ في اسـتخدام هـذه المـوارد الرئيسـية للشـركات. وينبغـي أيضـا لتنفيـذ 
مختلـف عنـاصر الإصـلاح المتصـل بـإدارة المـوارد البشـرية أن يكـون منسـقا جـدا علـــى الصعيــد 
الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لمديري الموارد البشرية أن يضطلعوا بـدور أكـثر تأثـيرا في 
عمليات صنع القرار داخل الشركات بصـرف النظـر عـن قـرار الحكومـة اعتمـاد نظـام وظيفـي 

دائم أو نموذج عملي المنحى. 
 

تحديد القيم والمعايير المهنية المشتركة  باء -
من العناصر الرئيسية التي لا يخلو منها أي إصلاح يتصل بالإدارة العامة، وضــع مدونـة  - ٢٨
بالمبادئ والخصال المتوقع من موظفي الخدمة المدنية أن يتحلوا بها في سـلوكهم. فـالحديث عـن 
الحـس المـهني لموظفـي الخدمـة المدنيـة العامـة، إنمـا يعـني أن يتســـم ســلوكهم بــالولاء، والحيــاد، 
والشـفافية، والتفـاني في العمـل، واحـترام المواعيـد، والفعاليـة، والتراهـة، وأن يتسـم أيضـا بقيـــم 
أخرى لها أهميتها، هي أيضا، في السياق المحلـي. والحـس المـهني لهـؤلاء الموظفـين إنمـا يفـهم منـه 
أيضـا ضـرورة أن يتحلـوا بقيـم مشـتركة أو أن يكونـوا دربـــوا لاكتســاب المــهارات الأساســية 
اللازمة لأداء واجباتهم. فالنظام الوظيفي، مثلا، الذي يستند إلى مبدأ الجدارة والـذي يعـين فيـه 
الموظفـون ويرقـون علـى أسـاس العـدل والتراهـة، إنمـا يعطـي في جميـع الحـالات القـدوة الحســـنة 
والنموذج الصحيح لأي معايـير أخـرى لتقييـم الأداء في الخدمـة العامـة. وممـا لا تكتمـل بدونـه 
أي معايـير مهنيـة فعالـة، وجـود سياسـات لإدارة المـوارد البشـرية وممارسـات واضحـــة وعادلــة 
فيمـا يتعلـق بـالأجور وفـرص التدريـب والإجـراءات التأديبيـة ومـا إلى ذلـك. والأهـم مـن كـــل 
ذلك، العمل تدريجيا من أجل إنشاء ثقافة تحض على التحلي بـالحس المـهني، والاعـتزاز بإتقـان 
ـــح الأداء  العمـل، يشـيعها تدريجيـا الامتنـان لمـن يقـوم بعمـل جيـد مـن الأفرقـة والأفـراد وتصحي

الضعيف. 
والحديث عن أخلاقيات الخدمة العامة عادة ما يشـمل الحديـث عـن القواعـد العريضـة  - ٢٩
الواجب على الموظفين أن يتقيدوا بها في حكمهم على الأشياء وحسـن تقديرهـم للأمـور أثنـاء 
أدائهم لواجباتهم الرسمية، بصفتهم، وكلاء عن الدولة، أو زملاء تجمعهم نفس المهنـة في قطـاع 
واحد كالمحاسبة، أو المالية، أو الاقتصاد، أو القانون وما إلى ذلك. فجهاز الخدمة العامـة الـذي 
يتحلى موظفوه بحس مهني يكون أقـرب إلى تحقيـق أهدافـه مـتى توفـر لـه أسـاس أخلاقـي فعـال 
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تسنده قواعد سلوك، ومواثيق شرف، ومبادئ توجيهيـة تشـكل لموظفـي الإدارة العامـة حوافـز 
تحثهم على التصرف على نحـو شـفاف ومسـؤول، وتحـدد لهـم ، إن لـزم الأمـر، العقوبـات الـتي 
ينالونها لو خالفوا تلك القواعد والمعايير. كما أن الحكومـات تكـون حسـنا فعلـت، لـو تكثـف 

ما تبذله من جهود لتدريبهم على استيعاب الطرق الكفيلة بتطهير القطاع العام من الفساد. 
ومما لا يستقيم بدونــه إنشـاء إدارة عامـة تتسـم بالكفـاءة والقـدرة علـى إيجـاد الحلـول،  - ٣٠
اسـتحداث هيـاكل مؤسسـية فعالـة وبلـورة ثقافـة وأخلاقيـات تنظيميـــة. فــالأولى، أي الهيــاكل 
المؤسسـية، تكـون نتاجـا للتوقعـات الســـلوكية المنصــوص عليــها في الصكــوك الرسميــة وتعيــين 
المنجــزات المطلــوب تحقيقــها لبلــوغ أهــداف ونتــائج مرجــوة مــن مســارات عمــــل محـــددة. 
ـــة والأخلاقيــات التنظيميــة، فــهي علــى النقيــض مــن ذلــك عبــارة عــن  أمـا الثانيـة، أي الثقاف
السلوكيات الفعلية التي نلحظها في الحياة التنظيمية، وتتمثل فيما يتبعه الموظفون علـى مسـتوى 
الممارسة من قيم ومعايير وقواعد. ولذا، فإن من بـين الأهـداف الرئيسـية لأي عمليـة لإصـلاح 
الإدارة العامة، ولا سيما في المراحل الأولى، زيادة التقريـب بـين الجـانبين، التوقعـات السـلوكية 
والسـلوكيات الفعليـة. ويمكـن تحقيـق امتثـال أفـراد الخدمـة العامـة إمـا بضـــرب الأمثلــة الطيبــة، 
أو بجعل امتثالها نابعا من تقليد قائم أو عـادات راسـخة. أمـا عـن السـبل الكفيلـة بذلـك، فـهذا 
موضـوع مركـب لا يمكـن إيضاحـه إلا بالإلمـــام الجيــد بطبيعــة التفــاعل بــين الثقافــة والحوافــز 

والقدرات، في ميدان الخدمة العامة، السائدة في جهاز الخدمة على المستوى الوطني. 
ومـا مـن إدارة عامـــة إلا ويكمــن موطــن قوتهــا بالدرجــة الأولى في كفــاءة موظفيــها  - ٣١
ومديريـها. ففـن وعلـم الإدارة يتمثـلان بالتـالي في إشـاعة ثقافـة وبيئـة تنظيميـة تسـاعد موظفــي 
الخدمة المدنية على أن يعملوا بأقصى قدراتهم. وقد أثبتـت التجربـة أن مـن المـهم أن يتـم بعنايـة 
تحديـد القيـم والكفـاءات والمعايـير الأساسـية الـتي تقـف مباشـرة وراء الأداء النـاجح للموظفـــين 
والمديريـن إذا مـا أريـد الـترويج لثقافـة جديـدة للخدمـة العامـة، وتكويـن الطاقـات اللازمـة مــن 
الموارد البشرية. وإذا مـا حـددت هـذه القيـم والكفـاءات والمعايـير، فسـيكون بالإمكـان بعدئـذ 
الاسـتعانة ”بإطـار للقيـم ونمـوج للكفـاءات“ المطلوبـة لكـل بلـد بعينـه ليشـكلا أساســـا لتنميــة 
ـــالتدريب في هــذا القطــاع وأساســا يعتمــد عليــه في تعيــين  قـدرات القطـاع العـام والنـهوض ب
ـــير هــذه،  موظفـي هـذا القطـاع وترقيتـهم وتقييـم أدائـهم. وفي خطـوة أولى صـوب عمليـة التغي
ـــم المطلــوب أن تجمــع بــين  يتعـين علـى القـادة أن يحـددوا في إطـار عمليـة تشـرك الآخريـن القي
موظفي القطاع العام وكذلك الكفاءات المهنية والإدارية الأساسية. ومما يكتسـي أهميـة خاصـة 
أن يتم تحديد تلك القيم والمعايير والكفاءات الأساسية في إطـار عمليـة تشـرك الآخريـن لزيـادة 
إدراك الموظفـين لمسـؤولياتهم وتعزيـز قدراتهـم علــى المســك بزمــام الأمــور وزيــادة إخضاعــهم 
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للمساءلة. وينبغي أيضا تعريف المجتمع على نطاق واسع بــ ”إطـار القيـم ونمـوذج الكفـاءات“ 
المعتمدين لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في الخدمة العامة. 

 
استحداث أطر للكفاءات المطلوبة لكل فئة من الفئات المهنية الأساسية  جيم -

اعتمـاد الأطـر القانونيـة والسياسـية والمؤسسـية المناسـبة وتحديـد المعايـير والقيـــم المهنيــة  - ٣٢
السليمة شرطان لن يكفيا بمفردهمـا لإنشـاء إدارة فعالـة لتقـديم الخدمـات العامـة، ولكـن الأهـم 
من ذلك إنما يتمثل أيضا في تطوير مهارات الموظفـين علـى نحـو مكثـف. ولزيـادة قـدرة عمليـة 
الإصـلاح علـى الصمـــود، يحســن بالحكومــات أن تشــرك الموظفــين المدنيــين في وضــع الأطــر 
المؤسسـية والمعايـير المهنيـة وتشـركهم كذلـك في تحديـد الكفـاءات الأساسـية الـتي يجـــب تعزيــز 
وجودها في القطاع العام. وستختلف دائما قائمة الكفاءات المهنية المتعين تطويرهـا في القطـاع 
العام باختلاف السياق المحلي، وباختلاف مواطن القوة والضعف في رأس المال البشـري. ومـن 
ـــد ســواء، توحيــد  الأهـداف الهامـة المتوخـاة مـن تحديـد الكفـاءات الأساسـية والنوعيـة علـى ح
ـــاز التقــني والإداري. وفي ســبيل العمــل  المصطلحـات المسـتخدمة لوصـف معايـير الأداء والامتي
على تحقيق هذا الهدف، يقترح التقرير أن يتـم تصميـم أطـر منسـقة للكفـاءات بتقسـيمها علـى 
خمســة مجــالات أساســية كالتــــالي، (أ) القيـــادة، و (ب) الإدارة، و (ج) تحليـــل السياســـات، 

و (د) إدارة الموارد البشرية، و (هـ) تكنولوجيا المعلومات. 
ويتضح من الأدلة المستقاة من التجربـة العمليـة أن ٢٠ في المائـة مـن الزيـادة في كفـاءة  - ٣٣
ـــذ تلــك المنظمــات بالتكنولوجيــات الجديــدة،  المنظمـات العامـة وإنتاجيتـها ربمـا يعـزى إلى أخ
بينما تعزى الــ ٨٠ في المائـة المتبقيـة إلى حسـن الإدارة، والقيـادة، والتجديـد. وفي إطـار عمليـة 
التغيير هذه، تتوقف إنتاجيـة أو عـدم إنتاجيـة الموظفـين أولا وأخـيرا علـى الطريقـة الـتي يتـم بهـا 
ـــب  تعيينـهم ومعاملتـهم وتطويـر قدراتهـم. ولـذا، فـإن ممارسـة القيـادة عمليـة بالغـة التعقيـد تتطل
مهارات خاصة جدا وخصالا شـخصية كثـيرا مـا تقـترن بـالنضج العـاطفي والذكـاء. ويعكـف 
حاليا عدد كبير مـن الحكومـات علـى اسـتعراض موضـوع الكفـاءات القياديـة والإداريـة. فقـد 
أجـرت مثـلا لجنـة الخدمـة العامـة لكنـدا في الآونـة الأخـيرة دراسـة شـــاملة لتحديــد الكفــاءات 
القياديـة الأساسـية لدخـول القـرن الحـادي والعشـرين. وقـد صنفـت هـذه الكفـــاءات في خمــس 
فئـات هـي (أ) ’الناحيـة الفكريـة‘، و (ب) ’بنـاء المسـتقبل‘ و (ج) الإدارة، و (د) التعـامل مــع 

الغير، و (هـ) الناحية الشخصية. 
وقـد أشـارت لجنـة خـبراء الأمـم المتحـدة المعنيـة بـالإدارة العامـة علـى الـدول الأعضـــاء  - ٣٤
مرارا وتكرارا بأن تعزز قدرات المديرين المسؤولين عـن تقـديم الخدمـات العامـة. فبالإضافـة إلى 
حيازة المعارف التقنيـة، لا بـد مـن أن تتوفـر في هـؤلاء المديريـن مـهارات الإشـراف والتفـاوض 
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والتنظيم والتواصل. وعلى المنظمـات أن تضـع، لتعـهد فعاليـة مديريـها، برامـج مناسـبة لتطويـر 
إداراتها تتيح في آن معا فرصا للتعلـم بالمشـاركة (عـن طريـق التنـاوب علـى الوظـائف والإعـارة 
ومـا إلى ذلـك) وأخـرى في إطـار التعليـم الرسمـي (تنظيـم حلقـــات عمــل، وتشــجيع التعلــم في 

الجامعة، وأخذ إجازات طويلة للدراسة، وما إلى ذلك). 
ومما يؤهل المديريـن العـاملين في مجـال الخدمـة العامـة لأداء دور أكـثر فعاليـة في التنميـة  - ٣٥
ــة  الوطنيـة، تحسـين مـهاراتهم في مجـال تحليـل السياسـات. ذلـك أنهـم بحاجـة إلى المـهارات اللازم
لاسـتنباط خيـارات مختلفـة في مجـال السياسـة العامـة وتقييـم هـذه الخيـــارات وتقديــر جدواهــا. 
فتحليـل وتطويـر السياسـات يتطلـب دائمـا حسـن التوفيـق بـين مصـالح مختلـف الجـهات المتــأثرة 
بهـذه السياسـات. ولكـي يكتسـب المديـرون العـاملون في مجـال الخدمـة العامـــة مــهارات تحليــل 
السياسات وتظل جزءا من تكوينهم، يلزم أن تتاح لهؤلاء المديرين فرص مواصلة تعليمـهم مـن 
خلال متابعة دروس جامعية، وحضور مؤتمرات وحلقـات عمـل، فضـلا عـن فـرص الاسـتفادة 

من الموارد الأخرى اللازمة لتعليم أنفسهم بأنفسهم. 
وسـتحتاج مؤسسـات القطـاع العـام إلى اعتمـاد سياســـات للتخطيــط لعــدد الموظفــين  - ٣٦
المطلوبين وتعيينهم وتعليمهم وتطويرهم وحفزهـم بمـا يتيـح لهـا الاحتفـاظ بهـم وزيـادة حصتـها 
العادلة مــن أفضـل الموهوبـين. وكيمـا يتـم إضفـاء الطـابع المؤسسـي علـى هـذه الأنشـطة، يجـب 
علـى هـذه المؤسسـات أن تنشـيء وحـدات وأنظمـة إداريـة ذات مـوارد مناســـبة تــدار بصــورة 
فعالة. وهذا ما يتطلب كـوادر قويـة مـن المختصـين في شـؤون المـوارد البشـرية، وهـو مـا يمكـن 
إيجاده على النحو الواجب بوضع برامج تعـني خصيصـا وبصـورة متواصلـة بتنميـة القـدرات في 
ضـوء الاحتياجـات المطلوبـة علـى نحـو مؤكـد. ويجـــب ألا تكــون إدارة المــوارد البشــرية مجــرد 
ـــة،  وظيفـة دعـم لإدارة العمليـات المتعلقـة بشـؤون الموظفـين وكفالـة الامتثـال للقواعـد والأنظم
وإنمـا يجـب أن تتصـرف باعتبارهـا مفوضـة بولايـة، وقـادرة علـى، تصميـــم وتنفيــذ نهــج لإدارة 

الموارد البشرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكل منظمة من منظمات القطاع العام. 
وإذ تدرك الحكومات مــا في زيـادة الاسـتعانة بتكنولوجيـا المعلومـات في جـهاز الإدارة  - ٣٧
العامـة مـن فوائـد محتملـــة، لا تنفــك تــأخذ بهــذه الابتكــارات لإدارة برامجــها وعملياتهــا علــى 
حـد سـواء، وبخاصـة في مجـالات التخطيـط والإدارة الماليـة والمحاســـبة وتقــديم الخدمــات العامــة 
وإدارة الموارد البشرية. كما أن التدريب على استخدام تكنولوجيـا المعلومـات يجـب أن يصبـح 
ـــذا التدريــب  ركنـا ثابتـا في برامـج التطويـر الوظيفـي في المنظمـات العامـة. ويجـب أن يشـمل ه
برامج متنوعة من بينها برنامج للتدريـب الأساسـي يركـز علـى تنميـة قـدرات موظفـي الخدمـة 
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العامة على استخدام تكنولوجيا المعلومات، وآخر للتدريب المتخصص لفائدة مـن يتـولى منـهم 
مسؤولية إدارة هياكل تكنولوجيا المعلومات. 

 
وضع استراتيجيات فعالة لتنمية القدرات  دال -

التدريب هو المحرك الأساسي للتغيـير الإداري. فـهو يشـمل تطويـر مـا يلـزم الموظفـين،  - ٣٨
علـى جميـع المسـتويات، مـن معـارف ومـهارات وقيـم وسـلوكيات. ففـي ظـل بيئـة عمـل أكــثر 
تعقيدا وأشد طلبا علـى البـذل، يجـد موظفـو الخدمـة المدنيـة أنفسـهم، وهـم يسـعون إلى تحقيـق 
المصلحـة العامـة، بحاجـة مـتزايدة دائمـا لاكتســـاب كفــاءات ومــهارات أعلــى للتجــاوب مــع 
مـا يريـده السياسـيون والإدارات الحكوميـة الأخـرى فضـلا عـن أصحـاب المصلحـة الرئيســيين، 
وبحاجـة كذلـك إلى أن يكونـوا علـى معرفـة أعمـق بمجتمعـهم ذاتـــه. وهنــاك في نفــس الوقــت 
حاجة كبيرة إلى الاسـتثمار في تنميـة قـدرات موظفـي الدعـم الإداري لإقامـة إدارة عامـة أكـثر 

كفاءة. 
ويتعين على موظفي الخدمة المدنية أن يكونـوا أكـثر إلمامـا بدقـائق العمليـات السياسـية  - ٣٩
والإداريـة لاتخـــاذ القــرارات. فــلا ســبيل إلى تقــديم خدمــات تتســم بالكفــاءة والقــدرة علــى 
الاسـتجابة مـا لم يكـن هنـاك وعـي واضــح بــالأدوار والمســؤوليات المنوطــة بالجــهاز الإداري. 
فـالمواطنون والسياسـيون علـى حـد سـواء يتوقعـون بـاطراد وعلـى نحـو بـين أن يـروا السياسـات 
العامـة وقـد تولـت مسـؤوليتها إدارة قـادرة علـى الاسـتجابة وعادلـة. ولـــذا، يتعــين علــى كــل 
منظمة أن تضع لنفسـها اسـتراتيجية لتدريـب موظفيـها وتنميـة قدراتهـم تعـزز بهـا روح التطـور 
الوظيفـي لديـهم، والتعلـم المسـتمر، والتجـاوب مـــع الابتكــارات والنــهج الجديــدة واكتســاب 
المعارف. كما أن الحاجة قائمة إلى اسـتحداث منـهجيات وأدوات تدريـب جديـدة تشـيع بـين 

موظفي القطاع العام ثقافة التجديد والتجريب. 
ولا يوجـد نمـوذج وحيـد أصلـــح مــن غــيره لتدريــب موظفــي القطــاع العــام وتنميــة  - ٤٠
قدراتهـم. فمؤسسـات التدريـب المركزيـة مثـلا عـادة مـا تشـــحذ لــدى موظفــي القطــاع العــام 
مشاعر الإحساس بالذات والتضامن. أما الجامعات، فتعزز قدرتهم علـى حـل المشـاكل الحيويـة 
وتبادل الآراء بشأنها. أما نموذج ”المنظمة التعليميـة“ فـهو يحـول المؤسسـة بحـد ذاتهـا إلى موقـع 
لاكتسـاب المعـارف وتنميـة القـدرات ولا سـيما مـن خـــلال مــا تقدمــه، داخلــها، مــن نصــح 
ـــك  وتدريـب. ودائمـا مـا يختلـف اختيـار الـترتيب المؤسسـي بـاختلاف القـدرات القائمـة وكذل
باختلاف السياق الوطني والإقليمي. ولـذا، فـإن معظـم اسـتراتيجيات التدريـب الوطنيـة بحاجـة 
إلى مزيـج مـن المؤسسـات المختلفـة لتنميـة قـدرات الموظفـــين وتدريبــهم. ويجــب أيضــا إجــراء 
تقييمـات منتظمـة لتقديـر فعاليـة جـهود التدريـب. ولا بـد مـن أن يحـدد بوضـــوح منــذ البدايــة 
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ما الهدف المنشود من التدريب. فهل هو يتعلق، مثلا، بغرس قيم لدى الموظفـين، أم بإكسـابهم 
مهارات أو معارف؟ وبهذا التحليل يتقرر اختيار النموذج المؤسسي المناسب. 

 
إضفاء الصفة المؤسسية على عملية تخطيط الموارد البشرية  هاء -

أكدت لجنة الخبراء المعنيـة بـالإدارة العامـة التابعـة للأمـم المتحـدة خـلال دورتهـا الثانيـة  - ٤١
المعقـودة في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، علـى أهميـة اعتمـاد الـدول الأعضـاء اســـتراتيجية مــن أجــل 
التصدي لظاهرة التدهور المستمر لقدرات المـوارد البشـرية في القطـاع العـام. وتـرى اللجنـة أن 
ـــا يلــي: إنشــاء نظــم  هـذه الاسـتراتيجية ينبغـي أن تنطـوي علـى عنـاصر رئيسـية مـن ضمنـها م
ووحدات لإدارة تخطيط الموارد البشرية؛ وإضفـاء الصفـة المهنيـة علـى الخدمــة العامـة، بمـا فيـها 
إدارة المـوارد البشـرية؛ وتعزيـز القيمـة الاجتماعيـة للخدمـة المقدمـة إلى الجمـهور؛ وإيجــاد ثقافــة 
تُـقَدِّر أهمية التعلم في المؤسسات العامة؛ والاستفادة من أفضل المواهب في الفئـات غـير الممثلـة. 
كمـا أكـدت اللجنـة علـى ضـرورة تنميــة قــدرات كــوادر متينــة مــن المهنييــن في مجـال تنظيــم 

الموارد البشرية في القطاع العام، بما في ذلك الإدارة الفعالة للمعلومات. 
ويشـــار في هــذا التقريــر إلى أن الحكومــات قــد تــــود أن تنظــــر في إضفــــاء الطـــابع  - ٤٢
المؤسسـي علــى نهــج قـائم علـى المشـاركة علــى المسـتوى الوطـني مـن أجـل إعـداد اســتراتيجية 
يتراوح مداها بين المتوسط والطويل لتقييم حالـة رأس المـال البشـري في القطـاع العـام. ويمكـن 
أن يسمح تقرير تحليلـي منتظم عن ”حالة رأس المـال البشـري في القطـاع العـام“ للحكومـات 
بقيـاس التقـدم المحـرز في جـهود تعزيـز القـدرات بمزيــد مـن الانتظـام. ويمكـــن أن يحلــل التقريــر 
القضايا والاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على إدارة الموارد البشرية، بما في ذلـك التنبـؤ بالمـهارات 
الحالية والناشئـة المطلوبـة في الخدمـة العامـة، والشـواغر المتوقعـة، والتخطيـط لتعـاقب الموظفـين، 
وتقييم الأداء، وتحديد الأجور، وتحليـل عـبء العمـل، وتطويـر قــدرات الموظفـين، وتدريبـهم. 
وقد بدأت بعض الدول، كاستراليا، في نشر تقرير سنوي من هـذا القبيـل. ومـن شـأن إضفــاء 
الصفة المؤسسية على هذه العملية في الحكومة المركزية المسـاعدة علـى تطويـر ذاكـرة مؤسسـية 

داخل وحدات تنظيم الموارد البشرية في الوزارات والإدارات. 
 

الخلاصـة: قـدرات المـوارد البشـرية عنصـر أساســـي مــن عنــاصر الجــودة  رابعا -
 في مجال الإدارة العامة 

تتطلب تنمية قدرات الموظفين منظورا والتزاما طويلَــي الأجل  ألف -
المضمـون الأساسـي لهـذا التقريـر هـو أن قـــدرات المــوارد البشــرية عــامل حيــوي مــن  - ٤٣
ـــر قــدرات رأس المــال البشــري لا يتــم  عوامـل جـودة الإدارة العامـة في أي بلـد، غـير أن تطوي
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بصـورة آنيـــة أو بمعـزل عـن الظـروف المحيطـة، بـل يتطلـب التنفيـذ الفعلـي لاسـتراتيجية شـــاملة 
ذات جذور محلية، تستند إلى التزام سياسي طويل المـدى. والقيـادة عـامل جوهـري لأن عمليـة 
التغيير في أغلبية البلدان تتعلق بإصلاح القيم والمواقف أكثر ممـا تتعلـق بتطويـر معـارف جديـدة 
أو بتعزيـز مـهارات الموظفـين. ومـن المتوقـع أيضـا أن يتطلـب تغيـير الثقافــة الإداريـة في القطــاع 
العام جهودا متواصلة طويلة الأمد. وبنفس الطريقـة، سـيتطلب التغلـب علـى التدهـور المسـتمر 
لرأس المال البشري في القطاع العـام بكثـير مـن البلـدان تخطيطــا شـاملا وإيجــاد القـدرات علـى 
تنظيـم المـوارد البشـرية بتفـان وكفـاءة عاليـة في الـوزارات والهيئــات. كمـــا يتطلــب تهيئــة بيئــة 
ملائمة فعالـة، تهـدف إلى إعـادة الشـعور بـالاعتزاز بـالعمل في الخدمــة العامــة، وتعزيـز احـترام 
المعايير المهنية، فضلا عن تحسين ظروف عمل الموظفين. فمثــلا، إذا كـانت الحكومـات عـاجزة 
عـن تعزيـــز قدرتهــا علــى التنــافس في ســوق العمالــة مــع القطــاع الخــاص، والقطاعــات غــير 
الحكوميــة، فإنهــا ســتجد صعوبــــات كبـــيرة في اجتـــذاب الموظفـــين ذوي الكفـــاءات العاليـــة 
واستبقائهم. ومع أن مستوى الأجور ليس العامـل الوحيد في تعيين الموظفين من الفئـات العليـا 
واستبقائهم، إلا أنــه يـنطوي على أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر باجتذاب موظفـين جـدد إلى 
الخدمة العامة، بمن فيهم ذوو المهارات المتخصصة. كما أن الضغط التنافسـي في سـوق العمالـة 
يزيـــد مـن أهميـة المكافـآت غـــير النقديــة الأخــرى، مثــل زيــادة فــرص الرقــي المــهني، وتعزيــز 

السلطات الممنوحة للموظفين ذوي الكفاءة العالية والتفاني. 
 

التوظيــف والترقيــة علــى أســــاس الجـــدارة أمــــران في غايـــة الأهميـــة في مجـــال  باء -
الخدمة المدنية 

مــن العوامــل الأساســية لإعــادة الشــعور بــالاعتزاز في مجـــال الخدمــة العامــة الأخــــذ  - ٤٤
بالتوظيف والترقية على أساس الجـدارة فيمـا يتعلـق بموظفـي الخدمـة العامـة، مـن خـلال تطبيـق 
معايير توظيف رفيعـة المسـتوى، وتوفـير فـرص للرقـي المـهني اسـتنادا إلى الأداء. إن تطبيـق مبـدأ 
الجدارة يُضفي هيبـة على العمل في الخدمة العامة ويشجع الموظفـين ذوي الكفـاءة العاليـة علـى 
ـــن المحتمــل أن يســاعد نظــام  اختيـار الحكومـة باعتبارهـا ”مكـان العمـل المفضـل“. كمـا أن م
للتوظيف والأجـور والترقية على أساس الجدارة، بالاقتـران بـإصلاح جـذري لنظـم وممارسـات 
ـــــن الأداء في الخدمـــة العامـــة.  إدارة المــوارد البشــرية، علــى إشــاعة ثقافــة تشــجع علــى حسـ
وسـيتطلب اسـتبقاء الموظفـين ذوي التـأهيل العـالي في القطـــاع العــام أيضـــا إعــداد اســتراتيجية 
تشـمل العنـاصر التاليـة: وضـع خطـة لتحسـين صـورة القطـاع العـام؛ وتشـجيع التمثيـل العـــادل 
لجميع الفئات المعنيـة في الخدمـة العامـة؛ وتوفـير فـرص جيـدة للتطـور المـهني؛ وضمـان مسـتوى 
مناســب مــن الأمــن الوظيفــي؛ وضمــان أجــور تنافســية؛ وتوفــير فــرص للتعلــــم والتـــدرب؛ 

والاعتراف بالأداء المتفوق ومكافأته؛ وتهيئة بيئة عمل صحيحة. 
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ــــم أو لنمـــوذج  وفي نهايــة المطــاف، ســيتوقف اختيــار البلــدان للنظــام الوظيفــي الدائ - ٤٥
”الإدارة العامـة الجديـدة“ ذي المنحــى العملــي علـى السـياق المحلـي الخـاص وعلـى القـدرات. 
ففـي البلـدان الـتي تتوافـر فيـها بكـثرة المـوارد البشـرية ذات الكفـاءة الجيـدة، ولديـها آليـة فعالـــة 
ـــؤدي استحـــداث نظــم  وراسـخة للرقابـة علـى المؤسسـات وضمـان الامتثـال مثـلا، يمكـن أن ي
توظيف أكثر انفتاحا في الواقع إلى زيادة فعالية الحكومة عمومـا. أما في أغلبية البلـدان الناميـة، 
من ناحية أخرى، حيـث لا يتوافـر عـدد كـاف مـن الموظفـين المدربـين تدريبـا عاليـا، بـالاقتران 
بضعف النظام المؤسسـي للزواجـر والضوابـط، فإن إنشـاء نظـام وظيفـي دائـم يمكـن أن يسـمح 

على ما يبدو بتعزيز إدارة شـؤون الموظفين وتنظيم القطاع العام في نفس الوقت. 
 

وجود قيادة سياسية تتسم بالالتزام والمهارة يشكل دافعا لعملية الإصلاح  جيـم -
يتوقف تنشيط الإدارة العامة على التزام القيادة السياسية وتصميمـها أكـثر ممـا يتوقـف  - ٤٦
على أي عامل آخر. وبالتالي فإن التــزام القيـادة السياسـية عـامل جوهـري يسـاعد علـى وضـع 
اسـتراتيجية لتعزيـز قـدرة رأس المـال البشـري مـن أجـــل تنشــيط الإدارة العامــة علــى المســتوى 
الوطني. وكما ذُكِــر سابقا، فإن التجارب أثبتت أن نوعية القيادة هـي من العوامـل الحاسمـة في 
ـــهارات  تفسيــر نجـاح مبـادرات إصـلاح القطـاع العـام في الـدول الأعضـاء. وبتشـجيع تنميـة الم
القيادية على جميع المستويات، يمكن أن تساعد الحكومات على ترسـيخ ثقافـة تقـوم علـى حـل 
المشاكل واتخاذ المبادرات في مجال الخدمة العامة. وممارسـة القيـادة مـهارة بالغـة التعقيـد، ينبغـي 
أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار لــدى تنميـــة قــدرات القــادة. فمثــلا، لوحــظ أن كبــار المســـؤولين 
التنفيذيــين، علــى الرغــم مــن حماســتهم الشــديدة وتوجُّــــههم نحـــــو تحقيـــق النتـــائج، كثـــيرا 
مـا تعوزهــم المـهارات الفعالــة في مجـال تكويـــن العلاقــات مــع الموظفــين وأصحــاب المصــالح. 
ومن أوجه النقص الملحوظـة الأخرى في قـدرات كثـير مـن المسـؤولين الكبـار في القطـاع العـام 

عدم القدرة أحيانـا على إعطـاء رؤيـة استراتيجية عن المنظمة التي يعملون فيها. 
 

تدريب الموظفين قوة رئيسية من القوى المحركة للتغيير الإداري  دال -
لا يمكن إصلاح الإدارة العامة أو تنشـيطها دون تعزيـز قـدرات الموظفـين. ويدخـل في  - ٤٧
عمليـة الإصـلاح صقـل معـــارف جميــع الموظفــين ومــهاراتهم وقيمــهم ومواقفــهم علــى جميــع 
ــق  مسـتويات القطـاع العـام. وليـس ثمـة نمـوذج مؤسسـي وحيـــد أنسـب مـن غـيره، عندمـا يتعل
الأمر بتدريب الموظفين وتنميــة قدراتهم في القطاع العام. وبالتالي فإن اختيـار نمـوذج مؤسسـي 
معيــن سـوف يعتمـد دومـا علـى القـدرات المتاحـة، وكذلـك علـى السـياق الوطـني والإقليمــي. 
وبالتالي فإن معظم استراتيجيات التدريب الوطنية تتطلب خليطـا مـن المؤسسـات المختلفـة مـن 
أجل تنميـة قدرات الموظفين وتدريبهم. وتتمثل الخطـوة الأولى دائمـا في تحديـد هـدف المجـهود 
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التدريبي، ثم تحديد الوسيلة المؤسسـية الأنسـب والأكـثر فعاليـة لإنجـاز الهـدف المنشـود. فمثـلا، 
هـل يتمثـل الهـدف في إكسـاب المتدربـين قيمـا أو مـهارات أو معـارف؟ وهـذا التحليـل ســوف 
يحدد اختيار النموذج المؤسسي المناسب. فمثلا، كثيرا مـا تعتبــر مؤسسـات التدريـب المركزيـة 
مناسبة تماما لغـرس القيم والمعايير المشتركة في القطاع العام، بينما قـد تكـون الآليـات الأخـرى 
أكثر فعالية في نقـل المعارف والمـهارات. ولــذا، فـإن المسـائل الرئيسـية الـتي تؤخــذ في الاعتبـار 
لـــدى اختيــار النمــاذج المؤسســية المناســــبة للتدريـــب تشـــمل: (أ) الغـــرض مـــن التدريـــب؛ 
ـــوى التدريــب؛ و (د) طريقــة التدريــب؛ و (هـــ) المــوارد  و (ب) الفئـة المسـتهدفة؛ و (ج) محت

المتاحة. 
 

دور برنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة  خامسا -
إن التحدي المتمثل في إعادة تنشيط الإدارة العامـة عـن طريـق بنـاء قـدرات رأس المـال  - ٤٨
البشري هو تحد معقد ويعتمـد في نفـس الوقـت علـى وضـع نهـج شـامل وبعيـد المـدى وتنفيـذه 
تنفيذا فعالا. وبرنامج الأمم المتحدة للإدارة العامة والمالية العامة لديـه التفويـض والخـبرة الفنيـــة 
والتجربة اللازمة للإسـهام إسـهاما مركـزا في تعزيـز قـدرات الـدول الأعضـاء مـن أجـل مجابهــة 
ـــتي اقترحــها البرنــامج  هـذا التحـدي الهـام. وتشجَّـــع اللجنـة علـى إعطــاء الأولويـة للأنشـطة ال

في هذا المجال: 
 

أنشطـة تتعلق بالدول الأعضاء: 
الأخـذ باستراتيجية وطنيـة لمواصلـة تعزيـز إدارة رأس المـال البشـري في القطـاع العـام،  •
بما في ذلك وضع خطة لاجتذاب واسـتبقاء نصيـب عـادل مـن أفضـل المواهـب لخدمـة 

الدولة؛ 
إعـادة النظـــر في اســتراتيجيات التوظيــف والحوافــز، بهــدف زيـــادة جاذبيـــة وظــائف  •

القطاع العام للخريجين من الشباب الموهوبين؛ 
تعزيز تخطيط الموارد البشرية على المديين المتوسط والطويل في القطاع العام؛  •

إدماج المبادئ الواردة في المواثيق الإقليمية للخدمة العامة في الأحكـام ذات الصلـة مـن  •
القانون الوطني وفي الأسس الأخلاقيـة؛ 

ـــاج المنظــور الجنســاني واحــترام التنــوع في اســتراتيجيات تخطيــط وإدارة  تشـجيع إدم •
الموارد البشرية؛ 
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أنشطة تتعلق بالأمم المتحدة: 
زيـادة توضيـح الصـلات بـين تعيـين موظفـين ذوي كفـاءة عاليـة وبـــين تنشــيط الإدارة  •
العامة في التقرير المقبل عن القطـاع العـام في العـالم (المقـرر صـدوره في عـام ٢٠٠٥)، 

والذي سيُكرس لمسألة تنمية الموارد البشرية؛ 
مناقشة مجموعة مختارة من القضايا ذات الأولوية المتعلقـة بـالموارد البشـرية في منتديـات  •
على المستوى الإقليمي، كجزء من العملية التحضيرية لنشـر التقرير عـن القطـاع العـام 

في العالم لعام ٢٠٠٥؛ 
إنشـاء مركـز ضمـن شـبكة الأمـم المتحـدة الحاســـوبية لــلإدارة العامــة والماليــة العامــة،  •

مكرس لإعداد التقرير عن القطاع العام في العالم لعام ٢٠٠٥؛ 
تعميــم القــرص المدمــج – ذاكــرة للقــراءة فقـــــط الـــذي تم إنتاجـــه حديثـــا والمتعلـــق  •
باســـتراتيجيات التوظيـــف(١٣) باللغـــات الرسميـــة للأمـــم المتحـــدة علـــى الحكومــــات 
والمؤسسات ذات الصلة، والنظر في إعداد منتَـج مماثل يتعلق بتخطيـط المـوارد البشـرية 

في القطاع العام؛ 
إكمال تصميم وتجربة برنامج تدريب لتنميـة القدرات القيادية لصالح كبـار المسـؤولين  •

الحكوميين في أفريقيا(١٤)؛ 
دعم عمل ”الشراكة الجديدة من أجل تنميـة أفريقيـا“ في مجـال تنميـة المـوارد البشـرية  •

في القطاع العام الأفريقي؛ 
الاستمرار في إعطاء جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة مكانة أبرز مـن أجـل تشـجيع  •

عدد أكبر من المنظمات في الدول الأعضاء على المشاركة في هذه العملية الهامة؛ 
إعـداد منشـور يتضمـن ابتكـارات مختـارة حصلـت علـى التقديـر بمنحهــا جـائزة الأمـــم  •

المتحدة للخدمة العامة؛ 
ــــتنادا إلى نتـــائج وتوصيـــات دراســـات تحليـــل  إعــداد وحــدات تدريــب موجهــة اس •
السياسات العامة التي أُجريت حديثا بشأن مـدى المسـاءلة والشـفافية في القطـاع العـام 

في كل من أفريقيا ومنطقة الدول العربية(١٥)؛ 
توجيه بعض أنشطة التعاون التقني نحو تنمية القدرات في مجال الموارد البشرية.  •
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الحواشي 
E/2002/84-) ـــــم ٢٤ انظــــر الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، ٢٠٠٢، الملحــــق رق (١)

  .(E/CN.16/2002/8

E/2003/44-) ـــــم ٤٤ انظــــر الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، ٢٠٠٣، الملحــــق رق (٢)
E/C.16/2003/6)، الفقرة ١٠. 

المرجع نفسه، الفقرة ١٤.  (٣)
تبين للأوساط الأكاديمية وجود أربعة أصناف واسعة من المنظمـات في القطـاع العـام، (أ) ’المنظمـة الإنتاجيـة‘،  (٤)
التي يعتبر فيها كل من النواتج والنتائج قـابلا للملاحظـة (سـلطات الدخـل)، و (ب) ’المنظمـة الإجرائيـة‘، الـتي 
يمكن فيها للمديرين أن يلاحظوا النواتج، لا النتائج (الجيش زمن السلم مثلا)، و (ج) ’المنظمة الحرفيـة‘ حيـث 
يكـون مـن العسـير ملاحظـة الأنشـطة، إلا أن النتـائج قابلـة للملاحظـة بسـهولة (مشـروع هندسـي عـام مثـــلا)، 

و (د) ’المنظمة المساعدة‘، حيث لا يمكن ملاحظة النواتج ولا النتائج بسهولة (مدرسة عامة مثلا). 
البنـك الـدولي، تقريـر التنميـة في العـالم لعـام ١٩٩٧: الدولـة في عـالم متغـير، (واشـنطن العاصمـــة، تمــوز/يوليــه  (٥)

١٩٩٧)، الفصل ٥. 
لأغراض ورقة المعلومات الأساسية هذه، يعرف القطاع العام على أنه يشمل المؤسسات في جميع فروع الدولـة  (٦)
- السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. وتعتبر السلطة التنفيذيـة أنهـا تشـمل الخدمـة المدنيـة، 
والحكومـات المحليـة، والشـركات المملوكـة مـن الدولـة والقطـاع شـبه العـام. وتتـألف الخدمـة العامـة مـن جميـــع 
مؤسسات السلطة التنفيذيـة. وتتكـون الخدمـة المدنيـة بوجـه عـام مـن الأمانـة الدائمـة أو الموظفـين المعينـين لأي 

حكومة وطنية. 
انظر الخطاب الاستهلالي الذي أدلى به جـيرالد ونعومـي كـايدن في المؤتمـر الوطـني للجمعيـة الأمريكيـة لـلإدارة  (٧)
العامة (American Society of Public Administration National Congress) في فينيكس، أريزونا، في آذار/مارس 

 .٢٠٠٢
إن أول من استخدم تعبير ”العقد النفسي“ البروفيسور كريس أرجيريس في الستينات، وهو يعرّف بأنه علاقـة  (٨)
العمل غير المكتوبة وغير المدونة. وأحد الجوانب الرئيسية التي ينطوي عليها ”العقد النفسي“ هو موافقة الفـرد 
على إعطاء بعض الوعود وقبول البعض الآخر على نحو ما يستوعبه، وإن مدى أيفاء رب العمـل بـالوعود الـتي 

قطعها وتحقيقه آمال الموظفين يؤثر تأثيرا شديدا في سلامة ”العقد النفسي“. 
انظر تقرير التنمية في العالم ١٩٩٧، الفصل ٥.  (٩)

”الإدارة العامـة الجديـدة كنايـة عـن مجـال للنقـاش يـدور إجمـالا حـول الإجـراءات المتعلقـة بالسياسـات ضمـــن الحكومــة  (١٠)
التنفيذية. أما الأدوات المميزة لهذه الإجراءات فهي القواعد المؤسسية والممارسات الروتينية التنظيمية التي تؤثر في تخطيط 
الإنفـاق والإدارة الماليـة، والعلاقـات بـين الخدمـة المدنيـة والعمـل، والتنظيـم والوسـائل المتّبعـــين في المشــتريات، ومراجعــة 
الحسابات والتقييم. ولهذه الأدوات تأثير شامل على العديد من أنواع القـرارات المتخـذة ضمـن الحكومـة. ومـع أن هـذه 
القواعد المؤسسية والممارسات التنظيمية الروتينيـة علـى صعيـد الحكومـة لا تحـدد النطـاق أو المضمـون البرنـامجي للنشـاط 
الحكومي، فهي تؤثر في كيفية إدارة الوكالات الحكومية وتشغيلها والإشراف عليها: فهي تنشئ هيكلا لجزء من العملية 
الحكومية الذي يوصَف عادةً بالإدارة العامة. وفي الأعوام الأخيرة، أبدى المسؤولون التنفيذيون وقادة الوكالات المركزية 
والمشـرِّعون في بيئـات عـدة اهتمامـا بالسياسـات المؤثـرة في الإدارة العامـة، ومـن أشـهر هـذه الحـالات "المملكـــة المتحــدة 
ونيوزيلندا وأستراليا“، مايكل بارزلاي، الإدارة العامة الجديدة: تحسين الأبحاث والحوار بين والسياسات، مطبعة جامعة 

كاليفورنيا، ٢٠٠١). 
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 Peter B. Evans and James E. Rauch, “Bureaucratic Structure and Economic Growth: Some Preliminary (١١)
 .Analysis of Data on 35 Developing Countries”, 1996.

 .M. Stevens (1994): Public Expenditure and Civil Service Reform in Tanzania, World Bank. (١٢)
قامت إدارة الشؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الأمـم المتحـدة حديثـا، بالتعـاون مـع الرابطــة الدوليـة لـلإدارة  (١٣)
العامة للموارد البشرية، بإعداد دليـل للمـوارد علـى قـرص مدمـج - ذاكـرة للقـراءة فقــط بشـأن اسـتراتيجيات 

التوظيف، لكي يستخدمـه المهنيون في هذا المجال. 
اتفقت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة في الأمـم المتحـدة ورابطــة مـدارس ومعـاهد الإدارة، علـى بـــدء  (١٤)
مشروع مدته أربع ســنوات لتحسـين نوعيـة التعليـم والتدريـب في مجـال الإدارة العامـة لصـالح كـل مـن الجيلـين 

الحالي والمقبل من القادة الحكومييـن. 
أعدت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، بالتعاون مع المركز الأفريقي لبحوث التدريـب  (١٥)
في مجـال الإدارة مـن أجـل التنميـة، قرصـا مدمجـا - ذاكـرة للقـــراءة فقـــط وكتيــب تدريــب بشــأن المعضــلات 
الأخلاقية (محاباة الأقارب والمحسوبية، وما إلى ذلك)، التي يمكن أن يتعـرض لهـا كـل موظـف في الخدمـة العامـة 

يوميا. وتركــز هذه المواد التدريبية على الجانب العملي بدلا من النظريات. 
 


